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 ملخص:
يعتبر الإشهار عنصرا جذابا للزبائن عندما يستهدف جلب 

انتباههم، ويكون ذلك عن طريق الفكرة الإشهارية التي تعتبر 

أساس كل عمل إشهاري ناجح، إلاّ أنّ هذه الأخيرة قد كانت 

محل تساؤلات حول معرفة ما إذا كانت قابلة للحماية على 

 لا ؟ أساس حقوق المؤلف أم

غير أن الفقه والقضاء الفرنسي قد اتفقا على أنها غير قابلة 

للتملك لأنها حرة التداول وبالتالي تدخل في الملك العام 

وعليه فهي لا تصل إلى الشروط المتطلبة من أصالة وجدة 

 حتى تتم حمايتها على أساس قانون الملكية الفكرية.

ى إمكانية تقرير وفي هذا الإطار فقد اتجه الفقه والقضاء إل

 ioitaprusuحماية لها في حالة إعادة استعمال أو غصب  )

( أو تقليد هذه الفكرة من طرف أحد المنافسين، وذلك 

 0836بموجب قواعد المسؤولية المدنية المستندة إلى المواد 

من قانون  061من القانون المدني الفرنسي والمادة  0838و

سة غير المشروعة في المدني الجزائري وهي دعوى المناف

حالة وجود علاقة منافسة بين الطرفين أو دعوى الطفيلية 

 الاقتصادية في حالة انعدام هذه العلاقة.

Abstract : 
The advertising idea is considered to be the 

basis of any successful advertisement. Yet, the 

latter has been a matter in question whether it is 

protectable on the basis of the author’s right or 

not?. For the doctrine and judicature, the 

advertising idea could not be possessed because 

it  is involved in the public possession, free of 

circulation and it does not fulfill the required 

conditions to be protected on the basis of the 

intellectual property law. In that vein, and 

according to the doctrine and judicature the 

advertising idea is likely to be protected in case 

of reutilization, irregularity, or counterfeit by 

one of the competitors. This could be achieved 

on the basis of the civil responsibility through 

the disloyal competition lawsuit in case there is 

a  competition relationship between the parties, 

or through economic parasitic lawsuit when the 

relationship is inexistent.   
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 مقدّمة:

الإشههههار ب نهههه إخبهههار يتهههولاه  يعُرررر 

شخص محترف بقصد التعريف بمنتهو  

از مزاياههها أو خدمههة معينههة، وذلههك بهه بر

ومهههدح محاسهههنها بكهههرب تهههر  انطبههها  

مقبول عنها لدى الجمهور المخاطب بهها 

حيههي يههؤدي إلههى إقبالههه علههى المنتجههات 

، وقهد عرفتهه (0)والخدمات محل الإعلان

 16-11مهههههن القهههههانون رقهههههم 18المهههههادة 

والمحههدد  6111جههوان  68المههؤرف فههي 

للقواعهههههد المطبقهههههة علهههههى الممارسهههههات 

إعهههلان يههههدف "  كهههل  التجاريهههة ب نهههه  

بصههههفة مباشههههرة أو غيههههر مباشههههرة إلههههى 

 ترويج بيع السلع أو الخهدمات مهمها كهان

المكههان أووسههائل الاتصههال المسههتعملة " 

،وعليههه فالإشهاريسههتند إلههى مبههدأ حريههة 

   التجارة الذي يعتبر
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بدوره أحد الأسس التي يقوم عليها إقتصاد السوق حيي يحق لكل تاجر أن يتخذ كل الوسائل التي يراها 

 مناسبة للإشهار عن خدماته ومنتجاته شريطة إحترام قواعد المنافسة النزيهة  .

ثبات وجودهم وتدعيم قوتهم على المنافسة، وبما أنّ أي اخترا  أو إذن فالإشهار هو أداة للمتنافسين لإ

إبدا  إشهاري يولد أوّلاً وقبل كلّ شيء من فكرة أو تصور والذي غالبا ما يكون أصليا أو جديدًا، ف ن 

 المعلن يقوم ببناء إشهاره انطلاقا من هذه الفكرة والتي تعتبر المحرّ  الرئيسي لكل إشهار ناجح.

والتي تعتبر مصدر كل  -لسؤال الذي يطرح نفسه هو، هل هذه الفكرة الإشهارية في حدّ ذاتهاغير أنّ ا

ومستقلة عن الشكل الذي ست خذه يمكن أن تقُرر لها حماية ؟ وإن كان الأمر كذلك، ف ي نو  من  -إبدا  

 الحماية هي مقررة للفكرة الإشهارية ؟

التاليين، حيي سنتطرق في أوّلهما إلى عدم إمكانية  وهذا ما سنحاول الإجابة عنه من خلال المبحثين

حماية الفكرة الإشهارية بموجب قانون الملكية الفكرية، بينما سنتطرق في الثاني إلى إمكانية حماية 

 الفكرة  الإشهارية بموجب قواعد المسؤولية المدنية.             

 انون الملكية الفكرية: عدم إمكانية حماية الفكرة الإشهارية بقالمبحث الأوّل

تعتبر الحقوق الفكرية حديثة النش ة في الجزائر مقارنة بالمواضيع الأخرى التي عالجها القانون، وهي 

تسمى أيضا بالحقوق الذهنية، وتقسم هذه الحقوق إلى قسمين، الأوّل يتعلق بالملكية الصناعية والتجارية 

خ، أمّا القسم الثاني فيتعلق بالملكية الأدبية والفنية وما تقع عليه من اختراعات ورسوم وعلامات ... إل

 وهي ترتبط بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وتمنح الملكية الفكرية لصاحبها حقَّا جامعًا مانعا في الاستئثار به، حيي يفرب واجب عدم التعرب 

ل تحت جناح الملكية الفكرية لصاحبها، إلاَّ أن الفكرة الإشهارية لا تتوفر فيها الشروط اللازمة حتى تدخ

وبالتالي الحماية المقررة لها. وعلى هذا الأساس ف ن مس لة حماية الفكرة الإشهارية تستلزم الكلام عن 

مبدأ كان وليد المحاكم والقضاءالفرنسي التي كانت ملزمة وفي مرات عدّة بالفصل في النزاعات التي 

الفكرة حيي تلخصت قراراتها في بيان هذا المبدأ المتمثل  يطالب فيها المعلنين والإشهاريين بملكية هذه

في عدم قابلية الفكرة للتملك، لكن قبل الكلام عنه يجب أن نعُرف الفكرة أوّلاً. وعليه سنقسم هذا المبحي 

إلى مطلبين، سنتطرق في الأوّل إلى مفهوم الأفكار الإشهارية، وفي الثاني إلى المبدأ المتعلق بعدم قابلية 

 كرة الإشهارية للتملك.الف

 : مفهوم الفكرة الإشهاريةالمطلب الأوّل
تتميز الفكرة ب همية كبيرة في ميدان الإشهار، ذلك أنها تعتبر أساس كل إشهار ناجح، وعليه 

 . (6)تعرف الفكرة ب نها الصورة الذهنية لأمر ما

ريقة للنظر، تصور ب نها  '' تمثيل لشيء من الروح فهي ط le petit la rousseكما عرّفها 

 . (8)للروح"

  grecأما في المعنى العام فالفكرة هي تمثيل ذهني رؤية عامة ومجردة، وهي م خوذة من  

uedp   بمعنى مظهر(Aspect) شكل مميز ،  distincte) (forme(1) . 

الفكرة ب نها  '' الجوهر أو الشكل السهل الفهم الذي يملك درجة عالية من  Platonوقد عرّف 

الحقيقة''، حيي تكون الأشياء المادية الملموسة مجرد تقليد لها، إذن فالأفكار هي أصل كل اخترا  أو 

 . (5)إبدا  وأن تحويلها وتجسيدها في صورة مادية ما هو إلاَّ مجرد تقليد للفكرة  في حدذاتها

وتنبثق عن وعليه فبدون أفكار لا توجد اختراعات ولا إبداعات، فالفكرة هي جوهر الاخترا ، 

ملاحظة ناتجة عن معاينة، فالشخص الذين يلاحظ عدم وجود حل لمشكلة معينة، أوّل خطوة يبدأ بها 

تتمثل في إيجاد وسيلة لعلاجها، وفي هذه اللحظة تولد الفكرة، وبعدها يبدأ العمل على تطوير الطرق 

 . (2)والأساليب للوصول إلى نتائج مادية

، فهي محر  التطور الاجتماعي كما أنها تتجدد دائما، وعلى هذا إذن فالفكرة هي جوهر الابتكار

الأساس فلما قرّر المشرّ  وضع نظام قانوني لحماية الابتكارات الفكرية فقد طرحت مس لة الطبيعة 

 Henri Desboisالقانونية للفكرة، إلاَّ أنّ القاعدة هي عدم حماية الأفكار وقد تم تبريرها من قبل الأستاذ 
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'' الأفكار في حدِّ ذاتها تفلت من كل تملك، لأنها وبحسب طبيعتها هي موجهة للتداول الحر، وإلاّ ف نّ ب نّ  

تطور الثقافة سيجد عوائق تعرقله وتوقف تطور المجتمعات الإنسانية في النظام الفكري، '' وهكذا 

 فالفكرة ليست أكثر أو أقل من "حرية تعبير''.

هارية فلم يتفق الفقهاء حول وضع تعريف موحد لها، فهنا  من أمّا فيما يتعلق بالفكرة الإش

أعطاها مفهوما ضيقا على أنهّ  '' لا اعتبار إلاَّ لمحتوى أو مضمون الرسالة الإعلانية الإشهاري''، وهو 

ما يتر  مكانة ضيقة ومحدودة للمجال الذي تنصب فيه الفكرة. أمّا الجانب الآخر من الفقه فقد أعطاها 

، كما عرّفها (7)واسعا حيي يعتبرون أن الفكرة الإشهارية هي كل فكرة تستكل لأهداف إشهاريةمفهومًا 

ب نها  '' فكرة حاسمة في إنجاح الإشهار وهي موجهة في الوقت نفسه  SCHAEFFEالأستاذ الألماني 

 لت خذ شكلا معينا في إطار حملة إشهارية ''.

مل طويل ومجهود فكري كبير، واستثمارات مالية إذن فالفكرة الإشهارية ما هي إلاَّ نتيجة ع

ب نها  "تمثل قيمة تسويقية كبيرة ''. كما بينّ بعض الفقهاء  FRANCONولذلك فقد عرّفها الأستاذ 

الفكرة ب نها  '' أوّلاً وقبل كل شيء الكثير من العرق والوقت وتؤخذ بعين الاعتبار كما في الميادين 

 . (3)الأخرى ''

ق ونظرًا للتطور الذي عرفته الحياة الاقتصادية في مختلف مجالاتها دفع ببعض وفي هذا السيا

الفقهاء إلى إعادة النظر في مسالة الأفكار المجرّدة وأصبح يعتمد على تسمية جديدة وهي الفكرة ذات 

دي ، حيي ذهب بعض الأساتذة إلى أنّ هذه الفكرة المجرّدة إذا تجسدت في كيان ما(9)القيمة الاقتصادية

يحمل بصمة صاحبه ويبرز شخصيته ويتميز بالأصالة ف نّ هذه الفكرة يمكن أن تكون لها قيمة اقتصادية 

قابلة للإستثمار، وعندها يمكن أن تكون مشمولة بالحماية لأنّ الأمر لم يعد يتعلق بمجرّد أفكار وإنمّا بقيم 

   . (01)ن محل حماية قانونيةالمنافسة الناتجة عن الجهد الفكري والمالي للكير وبالتالي تكو

وهكذا تبدو الفكرة غالية في بعض المجالات ويمكن تقديرها بثمن، وبالتالي تحقق قيمة اقتصادية 

يمكن استثمارها وكمثال على ذلك وجود بعض شركات الخدمات التي يقتصر عملها على مجرد تقديم 

ر في مجالات مختلفة سواء كانت تجارية أو الأفكار للزبائن الذين يتولون القيام باستكلال تلك الأفكا

 . (00)صناعية أو إقتصادية، وهكذا بدأ الكلام عن إمكانية حماية هذه الأفكار

وفي هذا المجال، فقد اعتبرت محكمة استئناف باريس وبشكل واضح وصريح أنّ الفكرة في    

لإشهارية، ومن ثمّ ف نّ أي استيلاء المجال التجاري تشكل قيمة اقتصادية، وكذلك الحال بالنسبة للأفكار ا

 . (06)عليها من قبل الكير يؤدي إلى نو  من الفوضى والظلم

هذا ويجب أن نتطرق في مفهوم الأفكار إلى نقطة مهمة وتتعلق بضرورة التمييز بين الفكرة 

ييز ، ذلك أنهّ يكون من الصعب في بعض الأحيان التم(idée et composition)والإنشاء أو التطبيق 

 بين الفكرة في حدِّ ذاتها وبين تحققها المادي.

قضى ب نّ  ''الأفكار التي  0995أفريل  61ففي قرار لمحكمة الاستئناف بفرساي الصادر في 

تقوم على وضع إعلان إشهاري لجهاز إلكتروني لمراقبة وتنظيم سير محركات السيارات، والذي يبينّ 

لسيارة تصرف الكاز على نبتة ذات أوراق بيضاء دون أن  (le pot d’échappement)آنية الانفلات 

تبدو متضررة منه، فهي تشكل إنشاء أو تطبيقا أصليا للفكرة، فالعناصر التي تكونها لم تكن ضرورية  

لتمثيل أو الرمز إلى الأفكار المتعلقة بالتلوث وحماية الطبيعة، فالأثر الإبداعي المُنشؤ هكذا يعتبر محميا 

الملكية الفكرية ، ويعتبر تقليدا لها الفيلم الإشهاري المنجز ب ظهار سيارة وضعت في علبة  بموجب قانون

إفلاتها زهرة الأوركيدي ومرفقة بشعار "البيئة أوّلاً"، وعليه ومن أجل تقدير الضرر يجب الأخذ بعين 

 والتلف السريع ''.الإعتبار في مجال الإشهار ب نّ '' الأفكار وإن كانت أصلية فهي تصاب بالاستهلا  

ولعل أن مجلس قضاء فرساي أراد أن يبينّ أنّ الفكرة المجسدة في صورة '' تشكل إنشاء أو 

تطبيقا أصليا للفكرة وب ن العناصر المكونة لهذا الإنشاء لم تكن ضرورية للرمز للأفكار المتعلقة  بالتلوث 

 وحماية الطبيعة ''.

انت طبيعتها( وراء آنية الإفلات للسيارة )و بكض النظر لكن بمجرد القيام بوضع الزهرة )أياًّ ك
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عن الزاوية التي ينُظر منها إلى السيارة( ومهما كانت نتيجة التنفيذ فهل التحقيق أو التجسيد المادي لهذه 

. إذ يصَعب (08)؟ وهذا ما يثُير الشك أحيانا! (une composition)الفكرة يمكن أن يشكل إنشاءا لها 

 عض الأحيان بين الفكرة وتطبيقها.التمييز في ب

 : مبدأ عدم تملك الأفكار الإشهاريةالمطلب الثاني

يعتبر الإشهار التجاري فن يقوم على أفكار إشهارية ترغب المستهلك في اقتناء سلع وخدمات 

وذلك ب براز أهميتها وفوائدها، وانطلاقا من ذلك فقد قيل أن الأفكار كانت بجوهرها وتخصيصها ''حرة 

، ولا يمكن الاحتفاظ بها أو احتكارها من قبل شخص أو آخر، (01)لمسار أو حرة التداول أو إذن مرور"ا

والتسليم بالعكس يمكن أن يؤدي إلى تجميد الإبدا  والاخترا  وتطور التقنيات والفن والتجارة، ومن ثمّ 

 .(05)لا يمكن أن يمنع الكير من الاستفادة منها

، قد أكّد ما جاء به 0957مارس  00لملكية الفكرية الفرنسي الصادر في فالكتاب الأوّل لقانون ا

الفقه والقضاء الفرنسيين إلى عدم حماية الأفكار البسيطة التي يبتدعها شخص معين، ذلك أنّ الأفكار 

، وعليه فهذه الأخيرة لا يمكن أن تكون محل (02)وسيما الإشهارية منها ليست في حدّ ذاتها قابلة للتملك

لك أو حماية بموجب قانون العلامات أو حقوق المؤلف وإن اتصفت بالأصالة والابتكار، ذلك أنّ تم

 الفكرة التي تترأس وتسبق الإبدا  والإنشاء الفكري هي ملك للجميع.

وفي هذا المجال فهنا  جانب من الفقه يبرر هذا الاتجاه ب ن الفكرة ما هي إلاّ ذكريات غير 

 Andréأن تكتسب حماية ''لأنها ليست أصلية بالكامل''، حيي يرى الأستاذ  واضحة وبذلك فلا يمكنها

Lucas  أن ''كل مجهود فكري لا يبرر ضرورة حمايته )...( لأن القانون قد نظم حقوقاً مانعة

Privatifs) stsuro  تستوجب الإستفادة منها توافر بعض الشروط كالجدة والطابع الصناعي ... إلخ )

الاخترا ، والأصالة في مجال الملكية الفكرية، وعليه فالإبداعات التي لا تخضع لهذه في مجال براءة 

 .(07)المتطلبات القانونية تعتبر تابعة للملك العام''

إلى أنه   '' بمنح الحماية للفكرة ف نها تشمل بذلك مختلف  André Bertrandكما يشير الأستاذ 

ها حق احتكار استكلال الأثر الفكري فحسب بل على نو  التعبيرات عنها الشيء الذي لا يمنح لصاحب

النشاط كذلك ويمنع بذلك كل تطبيق وتجسيد لفكرته في أشكال جديدة، معارضا بذلك فلسفة حقوق 

 .(03)المؤلف''

والذي يبينّ  ''أن الفكرة لا تبقى حرة  0963فضلا عن ما ذكر به أيضا القضاء الفرنسي منذ سنة 

 أن تكون موضو  حماية مانعة''. إلى الأبد، ولا يمكن

تؤكد على أنّ   0992من اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنة  16ونجد أن المادة 

 ''الحماية على أساس حقوق المؤلف تمتد إلى التعبير وليس إلى الأفكار''.

علق بحقوق .المت(09)15-18من الأمر رقم  17وهذا ما نص عليه المشر  الجزائري في المادة 

المؤلف والحقوق المجاورة حيي جاء فيها  ''لا تكفل الحماية للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج 

 والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة ب بدا  المصنفات الفكرية بحد ذاتها ...''.

، أي (Banale)إذن فالفكرة الإشهارية حتى تضمن الحماية يجب أن لا تكون مبتذلة أو عادية 

يجب أن لا تكون مجرد فكرة تتعلق بوصف طبيعة أو تكوين أو وجهة المنتو  أو الخدمة التي تقوم 

ب شهارها إلاّ أنّ هنا  من الأساتذة من يوافق على حماية ما يسمى ''بالاستلهام من التصور'' 

« L’inspiration de la conception »ستلهام من التصور ما ، بموجب حقوق المؤلف إلاّ أنّ هذا الا

 . (61)هو إلاَّ مجرّد فكرة الشيء الذي يمكن أن يؤدي إلى حماية الأفكار في حد ذاتها

إذن ف ساس استبعاد حماية الفكرة بقانون الملكية الفكرية هو ''مبدأ عدم حماية الأفكار'' أو ما 

ترا  أو الإبدا  وحده الذي يكون يعرف أيضا ''بمبدأ حماية الأشكال''، بمعنى أن الشكل الذي يكتسيه الاخ

 . (60)محميا وذلك باستثناء الأفكار التي ينقلها

والعبرة من هذا الاستبعاد أن ''الشكل'' يستلزم لتحقيقه وإنجازه أن يكون المعني قد عبَّر عن 

لور فكرته ، فيجب أن تنفذ وتتخذ شكلا أو مظهرًا خارجيا تتجسد فيه وتبرز من خلاله للوجود، أي أنّ تب
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 . (66)فكرته في شكل مادي

ويكون هذا التعبير في شكل رسم أو صورة او نص أو صوت أو نموذ  أو في شكل المسودّات 

 الأوليةّ ومشاريع الشعارات المجسدة في وثائق.

وبذلك يجب عليه تنفيذ فكرته أي المرور من مرحلة التفكير إلى مرحلة الإنجاز، وعلى ذلك لا 

ية فكرته التي عبر عنها أثناء حديي مثلاً طالما بقيت دون إنجاز، إذن فهذه يمكن لأي شخص طلب حما

الأفكار قد استبعدت من مجال حقوق المؤلف والعلامات كونها غير محمية في حدِّ ذاتها لكونها مبدئيا 

 .(68)غير قابلة للتملك وهذا بكض النظر عن قيمتها المبتذلة أو العبقرية أو المبتدعة

السالفة الذكر في نفس الاتجاه حيي نصت على أنهّ  ''لا تكفل الحماية  17ادة وقد ذهبت الم

للأفكار والمفاهيم والمبادئ والمناهج والأساليب وإجراءات العمل وأنماطه المرتبطة ب بدا  المصنفات 

عبير الفكرية بحدّ ذاتها إلاَّ بالكيفية التي تدر  بها أو تهيكل أو ترتب في المصنف المحمي، وفي الت

الشكلي المستقل عن وصفها أو تفسيرها أو توضيحها''، فوحدها المؤلفات الأصلية الناتجة عن مجهود 

 المبد  والتي تحمل بصمته الشخصية التي تكون محل حماية بموجب قانون الملكية الفكرية.

حول قضية تتعلق بشركة  0921جوان  02ففي قرار صادر عن محكمة استئناف باريس في 

لأدوات إشهارية جاءت بفكرة إنشاء ساعات إشهارية تشتكل بالضوء الأسود وضعتها في قاعات مصنعة 

السينما، فهذه الأخيرة قاضت شركة منافسة لها تبيع مواد مشابهة. فالمحكمة ثم مجلس قضاء باريس قد 

ى أساس رفضا ادعاءات الشركة المطالبة، حيي قامت هذه الأخيرة بالطعن بالنقض والذي تمّ رفضه عل

أنّ  ''... الفكرة الإشهارية البسيطة حتى وإن كانت أصلية فلا يمكن أن تكون قابلة في حدِّ ذاتها 

 . (61)للتملك

وكذلك الأمر فيما يتعلق بمواضيع الحملات الإشهارية، فعادة ما يكتشف في الجرائد أو على 

يقه، ذلك كونه استعار فكرته الحيطان بيان أو نشرات تذكر وبطريقة أوتوماتيكية ب علان سبق تحق

 الرئيسية.

وفي هذا الإطار ولمرات عدّة حاولت المؤسسات أن تحصل على إعتراف من قبل المحاكم بحق 

على الموضو  المنشور في إشهارهم، إلاَّ أنّ هذه الطلبات لم يتم قبولها أو تقرير حماية لها على أساس 

عن محكمة استئناف باريس في  0953مارس  63في حقوق المؤلف، وقد تبين ذلك في القرار الصادر 

قضية جمعت  بين جريدة وأخرى منافسة لها، حيي اتهمتها ب نها نشرت إعلانا استعملت فيه فكرة 

مستكلة من قبلها سابقا والمتمثلة في استعمال الكرة الأرضية داخل قرص أو عدسات النظارات وذلك 

 . (65)،فالقرار وإن كان قديما فهو واضحلإظهار الطابع العالمي للأخبار المنشورة 

وقد كان هذا المبدأ محل نقاشات فقهية بين مؤيد ومعارب، فهنا  من ركز على عدم وضوح 

الحق المتعلق بالفكرة الإشهارية وفرق بينها وبين التقنية الإشهارية أو الوسيلة الإشهارية أي استكلال 

ل في أن تملك الأفكار يمكن أن يعيق مبدأ حرية الصناعة الفكرة واقعيا، وقد توقف الفقه في هذا المجا

والذي يرخص ويشجع على المنافسة تحت  0790سنة  Le chapelierوالتجارة المكرس بموجب قانون 

تحفظ أن تكون شرعية وغير مخالفة للممارسات التجارية، وبين محاولة إيجاد حماية شبيهة بتلك التي 

إلاَّ أنهّ في النهاية قد تمّ الإتفاق بين الفقه والقضاء الفرنسيين على أنّ توفرها حقوق الملكية الفكرية، 

الفكرة لا يمكن أن تكون موضو  تملك ولا يصح أن تتمتع بالحماية بقانون المؤلف وذلك حماية لمصلحة 

 . (62)المجتمع ومنع احتكار الأفكار من قبل شخص واحد

همًا وأساسياً في ميدان المنافسة حول ترويج سلع ولعلّ ما يبرر ذلك أن الإشهار يلعب دورًا م

وخدمات المتنافسين، وأنهّ ولأجل تحقيق منافسة مشروعة بينهم وجب ضمان العدالة وتكافؤ الوسائل 

المستعملة في الإشهار وذلك بعدم منح الحماية على أساس الملكية الفكرية لمجرد أفكار بسيطة محضة 

 قا للأسس المسموحة في تداول المعرفة.من حق أي كان الإستفادة منها وف

غير أنّ تطبيق هذا المبدأ في ميدان الإشهار من ش نه أن يؤدي إلى تستر وتكتم المصممين 

والإعلانيين عن أفكارهم قبل استعمالها أو نشرها، وهذا ما يمكن أن يؤدي إلى عرقلة النشاط 
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 .(67)الإبداعي

الأحكام أن الاهتمام الأوّل يتعلق أوّلاً وقبل كل  وعليه ومن خلال ما سبق، يظهر جليا من هذه

شيء بشكل الإنتا  الفكري، أي أنّ الحقوق والوسائل المخولة بموجب قانون العلامات وحقوق المؤلف 

هي المؤهلة لحماية الإخترا  أو الإبدا  النهائي، فهي الحماية الناجحة والفعالة التي تسمح في الأخير 

ه، فالقوانين ت خذ إذن بعين الاعتبار ''الشكل'' وليس ''الموضو '' والحال كذلك في للمبد  أن يتملك إبداع

جميع دول العالم إذ أنّ حماية مجرد فكرة بسيطة سيعتبر مفرطا الشيء الذي سيعطي للحماية طابعا 

فكار في حدّ عامًا، فمثل هذه القاعدة يمكن تفسيرها ببساطة ب نّ كل اخترا  أو إبدا  أو تجديد سيعُرقل بالأ

 ذاتها إذا كانت قابلة للتملك.

ومن هذا المنطلق، فلماذا وبالرغم من وجود اجتهاد قضائي واضح وثابت ومبادئ معترف بها، 

 يحاول البعض حماية الفكرة ؟، وهذا ما سنتطرق إليه في المبحي الثاني.

 لمدنية: إمكانية حماية الفكرة الإشهارية على أساس المسؤولية االمبحث الثاني 

لقد سبق وأن ذكرنا ب نّ الأفكار الإشهارية لا يمكن أن تكون محلاً للحماية بموجب أحكام الملكية 

ا جعل القضاء يبحي عن وسيلة أخرى لحماية المتنافسين الذين لا يستندون إلى حق مانع،  الفكرية، ممَّ

ة المقررة في القانون المدني ولأجل ضمان هذه الحماية اللازمة فقد تمت الاستعانة بالقواعد الأساسي

وذلك على أساس أحكام المسؤولية المدنية والتي قد تكون عقدية تستند على وجود العقد أو تقصيرية في 

ا في حماية الأعوان الاقتصاديين الذين لم تتقرر لهم حماية  حالة غيابه، وقد لعبت هذه الأخيرة دورًا هامًّ

 المشروعة ودعوى الطفيلية الإقتصادية.خاصة، وذلك بموجب دعوى المنافسة غير 

وعلى هذا الأساس سنتطرق في المطلب الأوّل إلى حماية الأفكار الإشهارية عن طريق    

دعوى المنافسة غير المشروعة المطبقة متى كان النزا  يتعلق بممثلين اقتصاديين متواجدين في حالة 

ل الإقتصادي في حماية هذه الأفكار والتي تتحقق منافسة، أمّا في المطلب الثاني فسنتناول نظرية التطف

 خار  كل وضعية تنافسية بين المتطفل والضحية.

 الحماية المقررة بدعوى المنافسة غير المشروعة: المطلب الأوّل

يعتبر مبدأ حرية التجارة والصناعة من المبادئ الدستورية الأساسية التي نص عليها المشر  في 

حرية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في »لجزائري والتي جاء فيها  من الدستور ا 87المادة 

منه كالتالي  " حرية الإستثماروالتجارة  18وذلك بموجب المادة  6102والمعدلة بدستور «إطار القانون

 معترف بها ، وتمارس في إطار القانون .

دون تمييز خدمة  تعمل الدولة على تحسين مناف الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات

 للتنمية الاقتصادية الوطنية.

 تكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق المستهلكين.

 يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة".

وقد تفر  عن هذا المبدأ مبدأ آخر هام في السوق ألا وهو مبدأ ''حرية المنافسة ''، والذي يسمح 

ار حيي يعطي هذا المبدأ الحق لكلّ تاجر في اتخاذ واستعمال كل ما يراه مناسبا بحرية المنافسة بين التج

من تسويق وترويج لمنتجاته وخدماته بهدف اجتذاب الزبائن والعملاء غير أنّ هذا لا يعني بقاء هذه 

الحرية مطلقة، فحتى لا تتنافى وضوابط المنافسة تم تقييدها بقيود منها دعوى المنافسة غير 

 . وذلك إذا ما خرجت المنافسة عن حدّها القانوني.(63)عةالمشرو

وقد استقر القضاء الفرنسي على اعتبار دعوى المنافسة غير المشروعة من دعاوى المسؤولية 

من القانون الفرنسي، فتمارس  0838و 0836المدنية، حيي تجد سندها في الأحكام المتعلقة بالمادتين 

تعلق موضوعها بحماية شخص لا يمكنه التمسك بحق مانع ضد أفعال هذه الأخيرة وبشكل أساسي كلمّا 

مخالفة للممارسة التجارية، وبذلك فقد حذي المشر  الجزائري حذو المشر  الفرنسي إذ لم يرتبط ظهور 

دعوى المنافسة غير المشروعة بنص خاص يحدد ما يعتبر من قبيل أعمال المنافسة غير المشروعة، بل 

من القانون المدني الجزائري والمتعلقة ب حكام المسؤولية المدنية التقصيرية والتي  061بموجب المادة 
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تنص على أن  " كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه،ويسبب ضررا للكير يلزم من كان سببا في 

 حدوثه بالتعويض ".

هارية ؟ وهل ومن ثمّ يطرح التساؤل عن مدى إمكانية استكلال التاجر المنافس لنفس الفكرة الإش

 يعتبر خط  يتوجب معه قيام وتطبيق قواعد المنافسة غير المشروعة ؟.

لقد سبق وأن تطرقنا إلى أنهّ لا مجال لحماية الأفكار الإشهارية ما لم تبرز في شكل مادي ظاهر، 

حيي استقر القضاء الفرنسي على أنّ الفكرة الإشهارية إذا كانت بسيطة ومجرّدة فهي لا تدخل تحت 

حماية المقررة بموجب الملكية الفكرية، ذلك أنّ الأفكار تلعب دورًا أساسياً في مجال الإشهار وبالتالي ال

 يكون من السهل فيه إعادة استكلال الفكرة أو التعبير عنها بطريقة مختلفة.

. الذي يخلقه المعلن (69)إلاَّ أنهّ غالباً ما تنتج المنافسة غير المشروعة عن الخلط واللبس

لمنتجات والخدمات الخاصة ب حد منافسيه بهدف الاستفادة وبكير وجه حق من الشهرة الكبيرة لهذا با

الأخير مستعملا في ذلك بعض الوسائل التي ترمي إلى خلق الخلط ك ن يقوم في إشهاره بتبني فكرة 

غير المشروعة  مستعملة مسبقا من قبل منافسه، فاستعمال هذه الفكرة يمكن أن يعتبر من أعمال المنافسة

وبالتالي تتحقق الحماية للفكرة الإشهارية بموجب دعوى المنافسة غير المشروعية لكن هذه الحماية 

 risque deتستلزم توافر شرطين  حيي يتعلق الشرط الأوّل بضرورة وجود خطر الخلط )

confusion تبطة بطريقة وثيقة ( بين المتنافسين، أمّا الثاني فيتعلق بكون الفكرة يجب أن لا تكون مر

 .(81)ومحدودة بالمنتج أو الخدمة محل المنافسة

ففيما يتعلقّ بالشرط الأوّل، فقد ذهب القضاء الفرنسي إلى أنّ استخدام محترفين يمارسان نشاطا 

واحدًا لنفس الفكرة الإشهارية، بحيي يترتب على هذا الإستخدام تقليد لفكرة تتعلق بالإشهار المرتبط 

تو  المنافس ومحاولة كسب زبائنه عن طريق خلق خطر الخلط والالتباس في ذهن بخدمة أو من

 .(80)المستهلك بين إنتاجهما يعد من أفعال المنافسة غير المشروعة

وعليه فالفكرة الإشهارية يمكن أن تكون محل حماية غير مباشرة بموجب قواعد دعوى المنافسة 

في غياب إمكانية الإستناد إلى الحماية المقررة بموجب وذلك  (86)غير المشروعة متى توافرت شروطها

الحق المانع الذي تمنحه الملكية الفكرية أو الصناعية، وإذا ما تمّ إثبات حدوث الخلط بمعنى إذا ما قام 

أحدهم بتقليد فكرة إشهارية مُعتمدة من قبل منافسه، فيحتمل أن يؤدي عمله إلى خلق خلط بين منتوجاته 

 افس أو بين مؤسستهما.ومنتوجات المن

إذن فالمبدأ الأساسي لدعوى المنافسة غير المشروعة يقدر بالنظر إلى إمكانية حصول الإلتباس 

، وفي هذا المجال (88)في ''ذهن المستهلك العادي المتوسط الإنتباه''و يعود تقديره إلى قاضي الموضو 

ب ن اقتباس  (Golf)جال الڤولف فقد حكمت محكمة فرساي في قضية واجهت شركتين تتعاملان في م

إحداهما للفكرة المطورة من قبل الأخرى ب ن استعملت في الإشهار عربة تستعمل في مركز تجاري 

 « CADDY »والتي تمثل لفظ مشتر  للـ  « Caddie »حيي تسمى بطريقة مشتركة بالعلامة 

نفس الوقت لخطر الخلط المستعمل في ممارسة الڤولف، فالمحكمة أدانت هذا التصرف متصدية في 

التي  « Golf US »إن الاقتباس من طرف شركة »الناتج عن استعمال الفكرة وللطفيلية الاقتصادية  

تقاربت بموجب الإختصار والصورة ذات طبيعة تخلق الخلط في ذهن المستهلك المتوسط الذكاء والتي 

 .(81)«تشكل فعل تطفل

كان هذا الخلط ناتج عن إرادة متعمدة من قبل المعلن أم ويتم التساؤل في هذا الإطار حول ما إذا 

 N 01 pour le sportلا؟. لقد قضت محكمة الإستئناف لباريس ب دانة شركة منافسة استعملت عبارة 

في إشهار إذاعي بحجة أنهّ يخلق نو  من اللبس في ذهن المستهلك، كما تقرر العقاب على الفكرة 

ت عندما يكون استعمال الفكرة الإشهارية يخلق خلط ولبس في ذهن الإشهارية المقلدة في عدّة حالا

الجمهور، ويكون الحال كذلك عندما تكون التصرفات الصادرة عن وكالة عقارية تنشر إشهارا لإعلانات 

بطريقة جعلت الزبائن يعتقدون أن هذا الإشهار قد  « De particulier à particulier »تحمل عبارة  

»  De particulier àقبل الشركة المصدرة للجريدة التي تحمل نفس الاسم  تمّ تنظيمه من 
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» particulier(85) ومنه نقول ب نّ التقليد كان واضحا وإرادة خلق الالتباس ثابتة وبالتالي موجبة ،

 للعقاب.

وعليه ف ذا لم يترتب على هذا الاستخدام أي خلط أو إلتباس فلا يمكن إعتباره منافسة غير 

و ed(Proctor et Gambجمعت بين شركتين عالميتين ) (82)ة كما هو الحال في قضيةمشروع

(Lever)  حيي رغبت شركة،(Lever)  في تكيير أسلوب الإعلان التقليدي عن منتوجاتها  وهو منظف

(Dash et Persil)  ب ظهار قطعتين من ملابس النوم إحداهما متسّخة والأخرى ناصعة البياب، إلى

يتمثل في ارتداء صبيتين ملابس نوم، حيي ظهرت على وجه الأولى مظاهر السرور أسلوب آخر 

 والانتصار لنظافة ملابسها، بينما ظهرت الصبية الثانية حزينة لاتساف ملابسها.

(عن منظفها المنافس، حيي edProctor et Gambبعد فترة أعلنت شركة منافسة وهي شركة )

ى النوم بهدوء وفي يد الأولى شمعدان صكير والأخرى دب استخدمت طفلتين صكيرتين ذاهبتين إل

على أساس أنّ هذا الإعلان يؤدي إلى الخلط مع إعلانها، وأنهّا  (Lever)صكير، فاعترضت شركة 

وحدها صاحبة الحق في استخدام هذه الفكرة الإعلانية وبالتالي تعد الشركة الأخرى قد قلدّتها وبذلك تقوم 

 شروعة. دعوى المنافسة غير الم

وقد قابلت المحكمة طلب الشركة بالرفض على إعتبار أنّ الفكرة الإشهارية في ذاتها ليست محلاً 

للحماية، وبالتالي ف ستخدامها لا يؤدي إلى الخلط بين إنتا  أو خدمة الشركتين، وقد علقت المحكمة على 

ا دام المستهلك العادي يمكنه ذلك ب نّ الأسلوب الذي تبلورت من خلاله الفكرة لا يؤدي إلى الخلط م

 . (87)التمييز بينهما

وهذا ما يمكن تسميته بالموضو  الشائع أو المبتذل أو العادي أو الوصفي، حيي رفضت بعض 

المحاكم حمايته كما في المثال السابق الذكر، على اعتبار أن الجمهور يت ثر فقط باسم المنتو  أو العلامة 

ما ولأنّ الشعار المعتمد يفتقر إلى الخيال والابتكار، كما أنهّ لا يوجد دليل المذكورين في الإشهار ويحفظه

 .(83)على أنّ الإشهارين محل الدعوى قد خلقتا خلطا في ذهن الجمهور

غير أنّ هذا القرار قد تمّ انتقاده من قبل الفقه على أساس أنهّ لا يصح التمييز بين صيكة عادية 

ومبتذلة وأخرى مبتكرة وجديدة في مجال الإشهار، ذلك أنّ الجمهور لا يت ثرّ فقط باسم صاحب الإعلان، 

بين هذه العناصر  بل يتم التركيز أيضا على الصوت والصورة والكلمة حيي أنّ تكرارها يخلق رابط

وبين سلعة معينة، فتمارس ت ثيرا قويا على الجمهور المستهلك بحيي يحدث له بمجرد سماعها أو 

، ونحن نوافق ما (89)مشاهدتها ردّة فعل آلية تجعله يفكر بسلعة أو خدمة أو علامة هي موضو  الإشهار

كن أن يخلق في ذهن المستهلك تعوّدًا ذهب إليه الفقه في هذا الإطار على اعتبار أنّ الإشهار حقيقة يم

يجعله كلمّا سمع ذلك الإشهار أو شاهده يوحي له بسلعة أو خدمة معينة، وبالتالي لا يهم أن يعتبر 

 موضو  هذا الإشهار وصفياً أو مبتذلاً أو شائعًا.

طريقة أمّا الشرط الثاني، فينبثق عن القاعدة المتعلقة بعدم إمكانية تملك موضو  يكون مرتبطا ب

وثيقة ومحدودة بالمنتجات المسوقة أو الخدمات المقترحة، وبصفة عامة الكلمات الضرورية المستخدمة 

 لتعيين هذه الخدمات أو المنتجات.

فمن الواضح إذن أنّ كل منتو  يملك لتعريفه صفات محددة منتظرة من طرف الزبائن، بل أكثر 

الموضو  في إشهاره، هذا فيما يخص مجال الكلام أمّا من ذلك فكل صانع حرّ في تبيان هذه الكلمات أو 

قد حدّد أنّ  0955فيفري  13في ذلك المتعلق بالرسوم والصور، فالقرار الصادر عن محكمة باريس في 

بعض الصور تظهر بالضرورة مرتبطة بالمنتو  الذي تهدف إلى تسويقه، وقد جاء في قرارها ب نّ الحق 

لا يمكن أن يمنع أحد  « Absorba »كية الفكرية والصناعية تسمية المانع الذي يحمي بموجب المل

المنافسين من تبيان وإيضاح قوة الإمتصاص التي تتمتع بها الأشياء المباعة متى كانت هذه الكلمات تلفت 

لا الإنتباه إلى الصفة الجوهرية لهذه الأشياء المباعة، كما أنهّا كلمات م لوفة في اللكة الفرنسية وبالتالي 

توجد منافسة غير مشروعة في استعمال شعارات أو صور إشهارية ما دامت لا تؤدي إلى خلط مع تلك 

 .(11)الخاصة بالمنافس
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وتجدر الإشارة في هذا الش ن إلى حالة أخرى تتعلق بالفكرة الإشهارية، وهي حالة إفشاء أو 

الإستفادة من هذا الكشف عن كشف شخص لآخر عن فكرة لم يتم استكلالها بعد، ويقوم هذا الأخير ب

الفكرة ليستخدمها لمصلحته الشخصية، وعليه فالشخص الذي يجد نفسه هكذا مسلوباً يمكنه اللجّوء إلى 

 تقنيتين قانونيتين، تتعلق الأولى بالمسؤولية العقدية والثانية بالتقصيرية.

ها وإبقاءها سريةّ، وعليه فمن قام ب طلا  الكير على فكرة عمل فنيّ يمكنه أن يطلب منه حفظ

بموجب عقد ويمنعه بذلك من استخدامها لمصلحته، أمّا في غياب مثل هذا الإتفاق ف نّ القضاء الفرنسي 

يضع على عاتق الشخص الذي أؤُتمن على الفكرة واجب عدم الكشف عنها أو استكلالها إذا لم يبرم عقدًا 

 .(10)مع صاحب الفكرة

 شهارية بدعوى الطفيلية الاقتصاديةحماية الفكرة الإ :المطلب الثاني
يعتبر خطر الخلط الذي سبق ذكره أحد شروط قيام دعوى المنافسة غير المشروعة، واشتراطه 

إذن يعتبر مطابقا للمبادئ المعمول بها في هذا المجال، إلاَّ أنّ هنا  فرضية أخرى يمكن تصورها وتتمثلّ 

اسها من طرف منافس وإنمّا من طرف الكير الذي في كون الفكرة المطالب باسترجاعها لم يتم اقتب

يمارس نشاطا مختلفا، فنكون إذن بصدد سلوكات طفيلية معاقب عليها من قبل الإجتهاد القضائي الفرنسي 

من القانون  061من القانون المدني الفرنسي والتي تقابلها نص المادة  0838و 0836على أساس المواد 

يكون استكلال الفكرة الإشهارية من طرف الكير الذي لا يتنافس معه المدني الجزائري، وذلك عندما 

 يؤدي بالضرورة إلى الإنقاص من قيمة هذه الفكرة المستكلة مسبقا.

 Yvesوانطلاقا من ذلك، يجب التطرّق أوّلاً إلى مفهوم التطفل الاقتصادي، حيي يعتبر الأستاذ 

Saint Gall  الفرنسي والتي تمّ تطويرها فيما بعد من قبل أساتذة أوّل من أدخل هذه النظرية على الفقه

ة اجتهادات قضائية بخصوصها.  الفقه الفرنسي كما تمّ تكريس عدَّ

قيام الكير بالعيش كطفيلي في » التطفل الاقتصادي ب نهّ   Yves Saint Gallويعرف الأستاذ 

، وهو يفرق في هذا (16)«اتهكنف الآخر مع الاستفادة من الجهود التي حققها ومن سمعة اسمه ومنتوج

الش ن بين صورتين للتطفل الاقتصادي وهما  السلوكات التطفلية والمنافسة الطفيلية وذلك على أساس 

 وجود خطر الخلط أم لا.

وتتمثل الصورة الأولى في السلو  الطفيلي والذي يعتبر بحسب الأصل ذلك الفعل الذي يقوم به 

من مجهودات وسمعة الكير دون وجود علاقة منافسة بينهما، ومثال التاجر أو الصانع بهدف الاستفادة 

ذلك عندما يتبين لعون اقتصادي أنّ علامة في قطا  معينّ قد نالت شهرة ملحوظة فيتبناها بدوره لكن في 

قطا  آخر مختلف عن ذلك المتعلق بالعلامة آملاً جذب الجمهور المرتبط بهذه العلامة إلى قطاعه عندما 

الأخير ظهور منتجات وخدمات من نو  آخر في السوق لكن تحت غطاء نفس العلامة، فيعتقد يرى هذا 

 الزبائن أنّ هذه الأنوا  الجديدة هي من نفس أصل العلامة القديمة.

فنظرية السلوكات الطفيلية تتمتع بميزة متابعة التصرفات التي لم تعاقب عليها المنافسة غير 

وجود علاقة منافسة بين القائم بالفعل غير المشرو  وضحيته، وعلى المشروعة فهذه الأخيرة تفترب 

 .(18)هذا فالسلوكات الطفيلية لا تتضمن أي علاقة تنافسية بين المتطفل والمتطفل عليه

ا الصورة الثانية للتطفل الإقتصادي فهي المنافسة الطفيلية، وكما يقول أحد الأساتذة فهي     أمَّ

وبصفة دقيقة التصرفات التي يمكن متابعتها وبدون صعوبة تحت عنوان  تحدد» تتميز بميزة أنهّا 

 .(11)«المنافسة غير المشروعة

فمن خلال هذا الشكل الثاني يختار المتطفل ضحيته ضمن المتنافسين، فيحاول بشتىّ الطرق أن 

ففي هذه  يستفيد من مجهودات الكير دون أن يخلق بالضرورة خلط أو لبس بين المنتوجات أو الخدمات،

 الحالة المتطفل والضحية تربطهما علاقة منافسة عكس السلوكات الطفيلية.

أنّ المنافسة الطفيلية هي منافسة غير  Jean Jacques Burstوعلى هذا الأساس يعتبر الأستاذ 

مشروعة إلاَّ أنّ عدم مشروعيتها واضحة بصفة خاصة، بينما التصرفات الطفيلية فهي تشكل امتدادًا 

. ونتيجة لذلك هل يعتبر (15)فسة غير المشروعة وأنّ كُلاًّ منهما يدخل تحت إطار المسؤولية المدنيةللمنا



 حماية الأفكار الإشهارية

86 

 

 تقليد أفكار الكير الإشهارية المتمتعة بالأصالة والتميز خط ً يبُرر التعويض على أساس التطفل؟.

س الكير شرعي على اعتبار أنّ الأفكار لا يمكن حمايتها على أساس الحق المانع، ف ن الاقتبا

لأفكار الكير يمكن أن يكون محل عقاب على أساس السلوكات الطفيلية لما يترتب عليه من تطفل على 

الجهود الفكرية والمعرفة الفنية والشهرة التي بذلها صاحب الفكرة ،إلاَّ أنّ هنا  جانب من الإجتهاد  

، حيي يبدو منطقيا حسب (12)الأصالةيشترط أن تكون هذه الحماية المقررة للأفكار تبقى خاضعة لشرط 

دون أن تصل إلى حد العمل الإبداعي بالمعنى  (17)رأيهم حماية الفكرة الإشهارية التي تتسّم بالأصالة

المطلوب حسب نظام الملكية الفكرية ،فكالبا ما ي خذ جانب من الإجتهاد القضائي ضمنيا بهذا الشرط 

حيي كانت هذه الأخيرة مستعملة تقليديا من » فات للطهو كحالة تقليد لوحة إشهارية نسخت عليها وص

، ففي غياب الأصالة رُفضت دعوى المؤسسة المُدعية بالتطفل «طرف جميع المحضرين الطهاة

 . (13)عليها

كما يرى أنصار هذا الاتجاه أنّ هذه النظرية لا تحمي قيم المنافسة التي تتضمن جهدًا إبداعيا 

تحق صاحبها أن يستفيد من الحماية الخاصة نتيجة لعدم توافر الأصالة والجهد تافها للكاية والتي لا يس

الشخصي، وعليه فهي لا تحمي إلاّ ما يمثل إبداعات متميزة ومتفردة تزود صاحبها بميزة تنافسية ويظهر 

 . (19)فيها الجهد الشخصي

لأفكار لها قيمة في نفس الإتجاه حيي اعتبر أنّ ا Phillipe le Tourneauوقد ذهب الأستاذ 

إقتصادية يمكن تقديرها بثمن وبالتالي يمكن أن تكون محل حماية حيي وضع تعريفا أوسع للسلوكات 

كل شخص وبهدف الإثراء بطريقة غير مبررة يستلهم ويقتبس دون ضرورة مطلقة » التطفلية ب نهّا  

، ثمرة جهد فكري واستثمارات قيمة إقتصادية للكير، متفردة، مقدما قيمة مضافة، وتمنح ميزة تنافسية

 .(51)«يكون قد إرتكب فعل تطفل معاقب عليه 

أمّا الإتجاه الثاني، فيذهب إلى أنّ الفكرة الإشهارية يمكن أن تكون محل حماية على أساس 

وحتى وإن لم تكن تتميز بالأصالة والجدة « شرط أن لا تكون وصفية بحتة ومجردة » السلوكات الطفيلية 

 ط لنش ة حقوق الملكية الصناعية حتى يتمتع صاحبها بحق استئثاري.لأنّ ذلك شر

عن الحدود التي يجب  Marie-Laure Izorcheويجب التساؤل في هذا الش ن حسب الأستاذة 

تعيينها لنظرية التطفل حيي يرمي الاجتهاد القضائي حاليا في مجال ''الأفكار'' إلى المعاقبة على اقتباس 

 . (50)دة متواصلة والتي تكون ملامحها غامضة أكثر ف كثروتقليد الأشياء بزيا

وتجدر الإشارة بالإضافة إلى أنّ التوسع في التطفل والعقاب عليه من ش نه أن يعطل النشاط 

الإبداعي ذاته، ويمنع التداول الحر للأفكار خاصة إذا قام العقاب على التطفل على مجرد الاستفادة من 

ي أنفقها الكير من أجل الوصول إلى الإبتكار أو الإبدا  الذي يستخدمه كقيمة العمل أو الاستثمارات الت

 للمنافسة وجذب العملاء.

ا للتطفل سينتهي بخلق احتكار غير مبرر لأفكار عادية مبتذلة  وعليه، ف ن وضع تصور واسع جدًّ

الخطر الحقيقي حيي يؤدي استعمالها حسب رأينا إلى توقيع العقاب على الفاعل حتىّ في حالة غياب 

 والجدِّي والمتمثل في فقد أو تحويل الزبائن.

كما يمكن القول أن التطفل الاقتصادي يلعب دور الانصاف والعدالة، لأنهّ يسمح بمعاقبة الأعوان 

الاقتصاديين الذين تكون تصرفاتهم مخالفة لأخلاقيات الأعمال مع أنهّم ليسوا في علاقة منافسة، ويكون 

التطفل حيي تقوم كدعوى المنافسة غير المشروعة على أساس القواعد العامة ذلك بموجب دعوى 

للمسؤولية التقصيرية إلاَّ أنهّا دعوى احتياطية لا يظهر دورها إلاَّ في الحالات التي لا تتوافر فيها الحماية 

الخاصة ك ن لم تحضى الضحية المتطفل عليها على حق مانع بموجب ما يقرره المشر  على حقوق 

الملكية الفكرية والصناعية حتى ولو كان منتهي الصلاحية وبالتالي لم يكن أمامها طريق قضائي خاص، 

لذلك يجب على المتضرر إثبات شروط هذه المسؤولية من خط  وضرر وعلاقة السببية بينهما بهدف 

 المطالبة ب يقاف فعل التطفل والمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عنه.

عموما في الانحراف عن سلو  الشخص المعتاد الموجود في نفس الظروف التي  ويتمثل الخط 
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، فيتمثل في سعي (58)، أمّا ''الخط  التطفلي''(56)تحيط بالمتسبب في الضرر مع إدراكه لهذا الإنحراف

أو المتطفل إلى الاستفادة من الشهرة التي كونها الكير بما بذله من مجهودات في المجال الفكري والبحثي 

المالي، إلاَّ أنّ هذه الاستفادة من شهرة الكير غير كافية للقول بوجود الخط  التطفلي، بل يلزم أن تتوافر 

 في الخط  شروط تتمثل في 

توافر قصد الاستفادة من قيم المنافسة التي كونها الكير، ويقتضي هذا الشرط ضرورة توافر  -0

 دة واعية.عنصر العمد وذلك بكصب الفكرة الإشهارية ب را

إنعدام المبرر المشرو  في استفادة المتطفل من عمل المتطفل عليه سواء بناءً على نص  -6

 القانون أو رخصة قررها المشر .

وكذا استفادة المتطفل من الفكرة دون إضافة عمل يزيد من قيمتها، ف ذا اكتفى المتطفل بمجرد  -8

قيمة التنافسية التي كونها الكير، ثم قام بعمل إضافي إليها، الاستلهام أو اقتباس الفكرة التي تقوم عليها ال

ك ن يكون قد عمل على تطويرها وفقا لمجهوداته الفكرية أو استثماراته المالية أو أبحاثه التي قام بها، ف نّ 

 .(15)هذا العمل لا يعتبر تطفلا إقتصاديا ممنوعًا، بل يعدّ من الأعمال المطلوبة لتطوير المجال الاقتصادي

 وكما يشترط أن يهدف المتطفل من وراء تطفله إلى تحقيق الربح. -1

أمّا الشرط الثاني، فيتعلق بالضرر حيي يجب أن يكون في هذه الدعوى وطبقا لقواعد المسؤولية 

. في خسارة قيمة من الذمة المالية (55)عن الضرر محققا. ويتمثل الضرر الناتج عن التطفل عمومًا

ا يتعلق في الكالب بالإنقاص من ماركة أو علامة والتقليل من ش نها، أو في تحويل للمتطفل عليه، كم

الزبائن الذي ينجر عنه انخفاب في رقم الأعمال والمبيعات، كما يتمثّل كذلك في الإنقاص أو فقد ميزة 

ديسمبر  60تنافسية، كما عرّفت محكمة الإستئناف لباريس الضرر التطفلي في قرار صادر لها في 

 . (52)«التضييق في المبادرات التجارية وضيا  فرصة التطور بالنسبة للمتطفل عليه » ب نهّ   0990

أمّا من الناحية المادية، فينتج الضرر عن غصب شهرة أو تقنية يمكن أن تنش  عن أفكار تطلبت 

ثل ثمرة لهذه مجهود فكري ومالي، فتكون نتيجة هذا الضرر خسارة للقيمة، للشهرة أو للتقنية التي تم

 الأفكار.

أمّا ثالي أركان المسؤولية التقصيرية التي تقوم على أساسها دعوى التطفل فتتمثل في رابطة 

السببية بين الخط  والضرر، إذ لا يكفي لإدانة المتطفل أن تثبت الضحية الخط  المرتكب والضرر الناتج 

 عنه.

وضو  ومن خلال المقارنة بين تطوّر رقم وتعتبر علاقة السببية قائمة عندما يتبينّ لقضاة الم

أعمال المتطفل والضحية أنّ الأفعال غير المشروعة قد أنتجت ثمارها، كما تعتبر علاقة السببية قائمة إذا 

ما تمكنت الضحية من إثبات انخفاب رقم أعمالها والذي لا يمكن تفسيره إلاَّ ب عمال التطفل المبلغ عنها، 

 .(57)ا  علاقة بين حضور المنافس وانخفاب رقم أعمال الضحيةوكذلك الحال إذا كانت هن

فمن الظاهر إذن أنّ رقم الأعمال والتكيرات التي تطرأ عليه، هي التي تستخدم كمعيار في تحديد 

وجود علاقة السببية، ومع ذلك يمكن القول ب نّ التطفل لا يفسر بالضرورة بانخفاب رقم أعمال 

ا لكون السلوكات الضحية، فهو لا يؤثر دائما  في انخفاب رقم أعمال هذا الأخير وهذا راجع لسببين  إمَّ

التطفلية لم تتمتع بالوقت الكافي للتطور وبالتالي الت ثير على الضحية، وإمّا نظرًا لكون طبيعة هذه 

. (53)السلوكات لا تؤثرّ على رقم الأعمال، والمثال النموذجي على ذلك، يتمثل في الإضطراب التجاري

الذي تحكم المحاكم بالتعويض عنه دون أن تت سس في ذلك على تكيرات رقم الأعمال، ومن جهة أخرى 

فلا يمكن اعتبار التكيرات في رقم الأعمال ناتجة فقط وبالضرورة عن أعمال التطفل أو المنافسة غير 

 .(59)السببيةالمشروعة، وهذا ما يفسر مرونة الإجتهاد القضائي حول الطابع المحقق لوجود رابطة 

، أنّ كل هذا الاعتبارات قد خففت من ضرورة Yve. Guyonوفي هذا الش ن يرى الأستاذ    

 .(21)وجود علاقة السببية وكذا طابعها المحقق، وربمّا أدت حتى إلى إلكائه

 

      خاتمة     
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حدّ ذاتها يمكننا أن نستخلص إذن، أن "الفكرة الإشهارية" وإن كانت أصلية فهي غير محمية في 

بموجب قانون الملكية الفكرية، وحتى يكون الأمر كذلك يجب أن تجسد هذه الفكرة في شكل رسم أو 

نموذ  أو أثر فكري أو فني أو في شكل شعارات إشهارية أو إعلانات، ذلك أن هذا التجسيد المادي وحده 

ك تكون الفكرة الإشهارية حسب الذي يكون قابلا للتملك، وعليه ف عادة استعمالها لا يكون مجرما، وبذل

 المبدأ حرة الاستعمال.

ومن هنا لا نرى كيف يمكن أن تجد هذه الفكرة حماية أفضل على أساس المسؤولية المدنية،    

ذلك أن دعوى المنافسة غير المشروعة وكما سبق ذكره ليست بدعوى بديلة لدعوى التقليد، فهي لا 

تباس، غير أن مثل هذا الخطر لا يمكن أن يتُصور إلاّ بين تطبيقين تتحقق إلاّ إذا وُجد خطر الخلط والال

دين للفكرة، ومن هذه اللحظة ف ننا نخر  من مجال الأفكار  ملموسين للفكرة، أي شكلين متنافسين مجسِّ

 إلى ذلك المتعلق بالابتكارات والإبداعات التي يعُبر من خلالها عن الفكرة.

نا  مجال للكلام عن الفكرة وعن الحماية المقررة لها ؟، وعن وعلى هذا الأساس، فهل يبقى ه   

 .(20)ذلك فقد عبر الفقيه "السنهوري" بقوله  "أن الابتكار هو الثمن الذي تشتري به الحماية"
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